
:- شروط صحة إبرام المعاهدة 
شروط  ة فيملمكتتكون أن المعاىدة لكي لى عالعام  الدوليالقانون في فقو ال تفقي

في البحث عن  ثة شروط يبتدأ اول شرط منياىا ثلاأن تتوافر فيمن لابد فصحتيا 
اء رجلأىمية القانونية اللازمة لامن حيث امتلاكيم لأطرافيا  أىمية التعاقد في شخوص

أن يكون رضا ىؤلاء من لابد أنو يدقق الشرط الثاني منيا في تعاقد ومثل ىكذا 
 الدوليقانون أي عيب من عيوب الرضا المقررة في ال هشوبي لم الأطراف رضا 

فيما ييتم الشرط الثالث ،   ( ، الاكراهرادة ممثل الدولةاالغمط، التدليس وافساد ) العام
غير متعارض مع أية قاعدة من ومشروعا إذ لابد من أن يكون موضوع المعاىدة ب

: ولمبحث في ىذه الشروط نستعرضيا معا الآمرة  الدوليقواعد القانون 
: أىمية التعاقد : الشرط الأول 

أن يكون جميع أطرافيا من لابد إذ شروط المعاىدة الدولية تعد اىمية التعاقد من أىم 
الدولة فبالأىمية القانونية ،  تمتعمن الدول وغيرىا من اشخاص القانون الدولي ممن ي

نيا لمتعاقد لأالكاممة القانونية تمتع بالأىمية يس قائمة من أتاتي عمى ركاممة السيادة 
من  نوع تشاء أيوتمتزم وبارادتيا الحرة الكاممة عمى  وتناقش وتوافقتدقق  ىي من

، وفي حالة الدولة المتوافقة طبعا مع احكام القانون الدولي العام  أنواع المعاىدات
الاتحادية الفيدرالية فيكون لمدول الاعضاء عقد المعاىدات بحسب ما تمنحو ليا 

ليس بذلك مع ، ولكن الأمر تحديدا النصوص الدستورية في الدستور الاتحادي 
إلييا ويحدد اىميتيا القانونية لمتعاقد ما ورد بالنسبة  ختمفيالدول ناقصة السيادة إذ 

من احكام المركز القانوني لوضع نقص السيادة في وثيقة فرض الانتداب او الحماية 
 عميوسيادة أىمية دولية ناقصة ، وفإن لمدول ناقصة ال ومن ىنااو التبعية او الوصاية 

تكون كما وه الأىمية الناقصة ،المعاىدات إلا في حدود ىذ التعاقد عمىيجوز ليا  لا
ىذه المعاىدة منتجة لآثارىا في الحالات التي يكون فييا موضوع المعاىدة داخلا 

ووفق وثيقة المركز القانوني لنقص  ضمن القدر الذي تتمتع بو الدولة من سيادة
يكون لمدينة الفاتيكان وىي من اشخاص القانون الدولي العام  فيما لا ،السيادة 

د إلى المعاىدات ذات وليست بدولة لعدم تحقق شروط وعناصر الدولة فييا أن تعق
شخصيتيا القانونية والتي تتجسد بالنسبة لممنظمات الدولية  أما الطابع الديني فقط،



واىداف حددىا ليا المنشئون ليا  إذ أنيا تنشىء لمقيام بأغراضة يوظيففي طبيعة 
يتعارض مع  ليا الاىمية القانونية لمتعاقد بحسب مواثيقيا المنشاة ليا وبما لا ثبتتف

يقتضى  الا ماالدولية  المعاىدات من م برتأن يجوز ليا  لا ، وعميوالاغراض منيا 
 .بوظائفيا  نظمةالم قيام منيا

 


